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  : ملخص

تسعى الدراسة إلى تتبع تطور موضوع الشرعية السياسية للأنظمة السياسية       

، وكيف أثرت مصادر شرعياتها المختلفة على المغاربية في كل من الجزائر والمغرب وتونس

نظم، مع التركيز على مقارنة  تطور أنظمة هذه الدول الاستقرار السياس ي واستمرار هذه ال

واستكشاف القواعد المشتركة وأوجه الاختلاف بينهم، وكيف واجهت مشكلات وصعوبات 

في سبيل استمرارها واستقرارها بتنويع مصادر شرعيتها السياسية، وكانت أصعب مشكلة 

تها التقليدية هي انتشار واجهتها الأنظمة السياسية المغاربية بسبب تآكل مصادر شرعيا

 حركة الاحتجاج الشعبي التي اجتاحت كل المنطقة انطلاقا من تونس.

وللإجابة على هذه المشكلة افترضت الدراسة ثلاث فرضيات تتمركز حول تزايد      

مصادر مختلفة للشرعية السياسية  استخداملجوء الأنظمة السياسية المغاربية لتنويع 

هذه  ولاختبار لتقليدية من أجل الحفاظ على استمرارها واستقرارها، كلما تآكلت المصادر ا

المشكلة البحثية استعانت الدراسة بعدد من المناهج والإقترابات النظرية المساعدة 

للوصول إلى نتائج علمية. وتوصلت الدراسة في الأخير إلى أن أغلب مصادر الشرعية 

فشلت في الحفاظ على استقرارها، المستخدمة من طرف النظم السياسية المغاربية 

نجاحا نسبيا في تونس ويحتاج إلى باستثناء مصدر شرعية الانتقال الديمقراطي الذي حقق 

 ترسيخ أكثر. 
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 الكلمات المفتاحية:       

 .دول المغرب العربي –النظام السياس ي  -الاستقرار السياس ي –الشرعية السياسية       

Abstract:  

     The study seeks to track the evolution of the issue of the political legitimacy of 

the Maghreb political systems in Algeria, Morocco and Tunisia, and  how their 

various sources of legitimacy have influenced political stability and the 

persistence of these regimes, with a focus on comparing the evolution of their 

regimes and exploring common rules and differences, and how they have 

experienced problems and difficulties in sustaining and stabilizing them by 

diversifying their sources of political legitimacy. 

      In order to answer this problematic, the study assumed three hypotheses 

centered on the increasing resort of the Maghreb political systems to diversify the 

use of different sources of political legitimacy whenever traditional sources are 

eroded in order to maintain their continuity and stability, and to test this 

problematic, the study used a number of approaches and theoretical approaches 

that help to reach scientific results. Finally, the study concluded that most of the 

sources of legitimacy used by the Maghreb political regimes have failed to 

maintain their stability, Except for the legitimacy of the democratic transition, 

which has been relatively successful in Tunisia and needs to be further 

consolidated. 

Key words : Political legitimacy.  political stability .the political system .Arab 

Maghreb countries. 
 

 مقدمة:

السياس ي  استقرارهاالسياسية في دول المغرب العربي إلى الحفاظ على  تسعى الأنظمة        

م من خلال 0202الى غاية  0222خاصة خلال فترة الحراك الشعبي التي مرت بها منذ نهاية 

تعظيم مكاسب شرعيتها السياسية وتنويع مصادر تحظى بالقبول والرضا لدى مدخل 

 المحكومين. 
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فمصادر الشرعية المستخدمة لدى النظم السياسية المغاربية تتنوع بشكل متداخل     

وأحيانا متعارض، فنجد منها ما يقوم على الشرعية الثورية ويسندها بالشرعية التقليدية 

(، 0222حالة تونس خاصة قبل ثورتها الشعبية في نهاية)والتونس ي  مثل النظامين الجزائري 

ومنها من يعتمد على الشرعية الدينية فيما يسندها بالشرعية الدستورية كالنظام 

السياس ي المغربي، وهذا التداخل في المصادر يعبر عن أزمات في التكوين السياس ي 

 حل لها.والايديولوجي، واستعصاء مشكلة الشرعية عن ايجاد ال

وتبقى السمة الغالبة للأنظمة السياسية المغاربية منذ استقلال دولها هو التراجع في    

تبعا للظروف المحلية والدولية، وافتقارها لمقومات تعزيز  وتآكل مصادرهاشرعياتها 

أنماط الشرعيات الدعائمية والاسنادية لها، أدى بها ذلك الى تراجع مستوى الاقناع 

لمواطنين واتساع الفجوة بين السلطة والمجتمع، ونتج عن هذا الوضع تفجر والرضا لدى ا

الاحتجاجات والمظاهرات والاضطرابات في كافة دول المغرب العربي. مما دفع هذه 

الانظمة للبحث عن دعائم جديدة للاستقرار السياس ي الكاف لبقاء انظمتها واستمرارها من 

  ياسية وتنوعيها وتحديثها.خلال تجديد مضامين مصادر شرعيتها الس

فالبحث في شرعية النظم السياسية في دول المغرب العربي وتأثيرها على المشكلة البحثية: 

استقرارها انما هو بحث في ظاهرة القوة بين السلطة والمجتمع، وايهما تكون له القوة 

لمشكلة الكافية في تحديد مستوى الشرعية السياسية، وعلى هذا الأساس يمكن صياغة ا

 البحثية للدراسة بالشكل التالي:

 كيف اثرت الشرعية السياسية على استقرار النظم السياسية في دول المغرب العربي؟ -

تحديد العلاقة بين متغيري موضوع الدراسة أكثر نقوم بتفكيك  ومن أجلالأسئلة الفرعية: 

 المشكلة البحثية الى أسئلة فرعية كالتالي:

 الشرعية السياسية بمفهوم الاستقرار السياس ي؟/ ما هي علاقة مفهوم 2

 / ما هو واقع شرعيات النظم السياسية المغاربية؟0

/ ماهي طبيعة ومصادر الشرعية السياسية الحديثة التي اعتمدتها النظم السياسية في 2

 ؟0222دول المغرب العربي لتحقيق الاستقرار السياس ي بعد الحراك الشعبي

ولة للإجابة على الأسئلة السابقة تعتمد الدراسة الفرضيات في محا فرضيات الدراسة:

 التالية:
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 / كلما زادت شرعية النظام السياس ي زاد استقراره أكثر.2

/تآكل الدوافع الداخلية للرضا والقبول الشعبي بسلطة النظم السياسية يدعم التصادم 0

 بينهما ويضعف حالة الاستقرار السياس ي.

عية السياسية يوفر للنظام السياس ي مرونة اكثر على التكيف / التعدد في مصادر الشر 2

 والاستقرار.

الدراسة عدد من المناهج والإقترابات التي  استخدمتالمناهج والإقترابات المستخدمة: 

تستوعب تحليل الموضوع وتقدم الادوات الكافية في التحليل السياس ي والاجتماعي 

 لمنهج المقارن.لموضوع الدراسة، كمنهج دراسة الحالة وا

علاقة المجتمع  اقترابأما الإقترابات فقد تم استخدام كل من الإقترابات التالية:     

 بالدولة، والمقترب الوظيفي التنظيمي، والمقترب النسقي)النظمي(.

 حدود الدراسة:

الأعضاء في  الثلاث الرئيسيةعلى دراسة الدول  الاهتمامسوف ينصب  ةدراسهذه الفي       

مع  ،المغرب الأقص ى، الجزائر، المغرب العربي وهي من الشرق إلى الغرب تونس اداتح

 الإشارة من حين الى آخر الى بقية الدول المغاربية الأخرى.

أما ما يتعلق بالإطار الزمني فتركز الدراسة على مصادر شرعية هذه الدول بعد فترة     

الماض ي، مع الاشارة الى الفترة الاستقلال التي تبدأ نهاية الخمسينيات من القرن 

 دول المغرب العربي. وتشكل نظمالاستعمارية لما لها من أثر على نشأة 

 المحور الأول: الإطار المفهومي والنظري للدراسة.

يعتبر الإطار المفهومي والنظري المنظار والبوصلة التي تحدد زاوية النظر والاقتراب من       

تعمل الدراسة على اختيار مفاهيمها وضبطهم بشكل  ذال ،السياسيةمعالجة الظاهرة 

 دقيق كما يلي:

 أولا/ اشكالية مفهوم الشرعية السياسية:

ينحدر مفهوم الشرعية السياسية من حقول معرفية متميزة عن حقل العلوم       

السياسية، كالفلسفة والقانون وعلم الاجتماع، مما جعل هذا المفهوم يتسم بتعقيده 

.وهذا التعقيد الذي يكتنف مفهوم الشرعية هو الذي 1اختلاطه بمفاهيم أخرى النظري و 

ادى الى غياب الحدود الفاصلة بينه وبين المفاهيم المشابهة كمفهوم المشروعية 

 والشرعنة، بالإضافة الى الطابع المعياري الذي يصبغ المفهوم.

 



0022ص  -0022 ص  .س ي في دول المغرب العربيالشرعية السياسية وأثرها على الاستقرار السيا   عويبر عيس ى 

 0202ديسمبر  – 20العدد - 22المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  2212

 

 المفهوم:/ تحديد وضبط 22

الا انه يكاد يكون هناك شبه اتفاق بين  (La légitimé)تتعدد تعريفات الشرعية      

الباحثين على ان الشرعية هي الأساس الذي يبنى عليه الحكم وقاعدته، ومضمونه هو 

 .2قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم في ان يحكم وان يمارس السلطة

ا وخاصة ما هو متعلق ونظرا لتعدد التعريفات كما ذكرنا سابقا فإننا سنتعرض لأهمه     

" الى اعتبار "النظام  Max Weberبطبيعة موضوع الدراسة، حيث يذهب ماكس فيبر 

الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر معه مواطنوه ان ذلك النظام صالح ويستحق 

.وهي بذلك تعبر عن تطابق السلطة مع قيم وتنظيمات المجتمع، 3التأييد والطاعة"

ضوع والرضا بالحكم، لأن مصطلح الشرعية حسبب وتؤسس لعلاقة الخ

 .4"يعني تأسيس السلطة عن طريق تبرير الخضوع لهاG.Burdeauيردو"

خلال هذه التعاريف أنه لا يوجد هناك تعريف جامع مانع، وبالتالي نلتجأ  والملاحظ من  

 تعريف اجرائي. استخلاصالى 

 / التعريف الاجرائي للشرعية السياسية:20 

 العناصر الأساسية للمفهوم وهي: استخلاصمن خلال التعريفات السابقة يمكن           

 الشرعية تعبر عن حالة اقناع وتوافق بين الحكام والمحكومين. -

 الشرعية هي اساس الاستقرار السياس ي لنظام الحكم. -

 الشرعية ليست مرتبطة بالانتخابات فقط ولا بأداء النظام وفعاليته بل بكليهما. -

 الشرعية عملية مستمرة وليست حالة محددة. اكتساب -

من خلال العناصر السابقة يمكن إعطاء التعريف التالي: الشرعية السياسية هي و      

مجموع العمليات السياسية المتعلقة بالانتخابات وأداء النظام السياس ي وفعاليته، ترتكز 

من أجل ترسيخ استقرار على الاقناع والرضا والتوافق القيمي بين الحاكم والمحكومين 

 .الحكم واستمراره

 / علاقة مفهوم الشرعية السياسية بمفهوم المشروعية:22

تقاس بمدى التزام السلطة السياسية بالنظام القانوني " legality »فالمشروعية      

لقانون، والالتزام بأهداف وقيم للدولة، اي سيادة القانون، وخضوع كافة سلطات الدولة ل

العليا للمجتمع)ايديولوجية المجتمع(،التي على الحاكم والمحكومين احترامها  المبادئو 

 .5والالتزام بها وفقا للنصوص القانونية

 أهم الفروقات بين المفهومين من خلال العناصر التالية: ويمكن حصر 
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 المشروعية هي فكرة قانونية للحكم اما الشرعية فهي فكرة سياسية للحكم. -

ابق مع القانون أما الشرعية فهي تطابق مع القيم العليا المشروعية هي التط -

 للمجتمع.

المشروعية تقوم على الخضوع أما الشرعية فتقوم على اساس الرضا والقبول  -

 والقناعة.

ان تكون السلطة مشروعة فهي من مصلحة الحاكم أما أن تكون السلطة شرعية  -

 فهي من مصلحة المحكوم.

السياسية لها وجهان لا ينفكان: وجه قانوني وهو المشروعية أن الشرعية  اعتبار ويمكن     

 .بسيادة الشعب، ووجه سياس ي مرتبط سيادة القانون المتمثلة في 

 / علاقة مفهوم الشرعية السياسية بمفهوم الشرعنة:20

مفهوم الشرعنة السياسية وبالتالي الى المفاهيم السابقة  بالإضافةستستخدم الدراسة     

الإجراءات التي تجعل من  عمجمو »بأنه " J.Logreلته، فقد عرفه الأستاذ "يجب توضيح دلا

، اجتماعيةوجود سلطة قهرية وجودا مرغوبا فيه، أي تجعل الآخرين يدركونها كضرورة 

فالشرعية لا تتحقق وجوديا إلا عبر الشرعنة التي تعد كمدخل أساس ي لها، و تعد سابقة 

 .6كم أن يكون شرعيا إلا إذا أمتلك وسائل الشرعنة"وجوديا عن الشرعية، إذ لا يمكن للح

ورغم هذه الميزات المنهجية والنظرية التي حاول أنصار مفهوم الشرعنة أن يبرروا بها      

استخدامه الا أن المفهوم مزال غامضا كذلك وقليل التوظيف في أدبيات العلوم 

 السياسية. 

 لسياس ي:/ الفرق بين شرعية الدولة وشرعية النظام ا20

أن السلطة ليست هي نفسها الدولة فهناك بينهما فروقات واضحة، وبالتالي  باعتبار      

 تبعا لذلك فهناك فروقات بين شرعية الدولة وشرعية السلطة يمكن إيجازها فيما يلي:

شرعية الدولة توفر الشعور بالانتماء للجماعة، أما شرعية النظام السياس ي فتعبر  -

للمطالب المجتمعية وتحقيق  الاستجابةالحكومية على  عن قدرة المؤسسات

 وظائفه.

شرعية الدولة تعزز بشرعية النظام السياس ي، وتتأذى في حالة فقدان النظام   -

 لشرعيته.

 القاعدة هي أن شرعية النظام السياس ي من شرعية الدولة. -

 أنه يمكن أن يتمتع نظام بشرعية في دولة لم تستكمل شرعيتها. والاستثناء -
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الدولة تعبر عن مصالح الجميع بعكس النظام السياس ي، وبالتالي فتغيير الدولة لا  -

يتم إلا بتوافق وإجماع المجتمع، أما النظام السياس ي فتغييره لا يتم إلا بأغلبية 

 المجتمع وليس إجماعه.

 / أنواع الشرعية السياسية:22

 سياسية:عدد من أنواع الشرعية ال استنتاجمن خلال ما سبق يمكن     

الشرعية الثورية تستمد مصدرها من أهدافها وليس من إرادة الشعب أ/الشرعية الثورية: 

واختياراته "فهذه الشرعية تبيح للثورة اللجوء الى إجراءات استثنائية، لتحول مبادئها 

وبرامجها الى قوانين ونظم ولا تستحق هذه الأخيرة صفة الشرعية إلا إذا كانت لصالح 

 .7لمطلقة"الأغلبية ا

هي عملية متغيرة ومستمرة تتطور وفقا للاستجابة لمدخلات كل ب/الشرعية الدستورية: 

مرحلة حتى تنال تلك القواعد القانونية الجديدة الرضا والقبول والدعم من طرف 

 المحكومين.

تحتاج المؤسسات السياسية مشاركة فعالة من قبل المجتمع، ج/الشرعية الشعبية: 

في التنظيم والقيادة، وتنال الرضا والقبول والخضوع لأوامرها، وتستخدم لتقوم بدورها 

 .8لهذا الغرض توظيف مجموعة من المصادر كالدين.."

 السياس ي: الاستقرار ثانيا/ تعريف 

يعتبر مفهوم الاستقرار السياس ي من المفاهيم الصعبة نظرا لتداخل العديد من      

 متغيرات المفهوم:

 وتقِرة[، قرّ في المكان: أقام فيه و سكن  :لغة الاستقرار / 22
ً
 وتقررا

ً
را

ْ
 وق

ً
 وقرورا

ً
من قرّ ]قررا

، وقد ورد لفظ الاستقرار بمعنى السكون والثبوت في القرآن الكريم في أكثر 9على الأمر: ثبت

ى حِين  من موضع، قال تعالى: ﴿
َ
رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِل

َ
مْ فِي الأ

ُ
ك

َ
 .10﴾وَل

 ستقرار السياس ي:/ مفهوم الا 20

السياس ي هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،  فالاستقرار  

يتطلب خطوات سياسية حقيقة تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع، 

وتشرك جميع الشرائح والفئات في عملية البناء والتسيير، فقوة الدول واستقرارها اليوم 

لرضا الشعبي، وبمستوى الثقة، وبمستوى الحياة السياسية الداخلية، تقاس بمستوى ا

 11التي تفسح المجال لكل الطاقات والكفاءات للمشاركة في الحياة العامة.
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 ثالثا /علاقة الشرعية السياسية بالاستقرار السياس ي:

تربط مختلف الدراسات والابحاث العلمية موضوع الشرعية بعامل الاستقرار      

،فان أساس الاستقرار السياس ي وقاعدته هو شرعية النظام السياس ي، و مصدر 12اس يالسي

الشرعية السياسية من المحددات فهذه الشرعية هو القبول الارادي والرضا الطوعي. 

( الى الربط Max Weber) حيث يذهب ماكس فيبر.13ستقرار السياس يلا كثر أهمية للأا

س ي لنظام الحكم لفترة طويلة، وهي تمنحه القدرة المباشر بين الشرعية والاستقرار السيا

على إدارة الصراع بالشكل المطلوب حيث يقول "بدون الشرعية فإن أي حكم يصعب 

عليه أن يملك القدرة على "إدارة الصراع" بالدرجة اللازمة لأي حكم مستقر لفترة 

لمفهوم الشرعية  ويذهب في نفس الاتجاه الاستاذ عبد الباقي هرماس ي في تعريفه .14طويلة"

 عقد بين الرعية والسائس يستوجب هذا" السياسية وربطها بالاستقرار السياس ي بأنها 

 "صمويل هنتنجتون "وأما .15لتحقيق الاستقرار شيئا من التنازل من قبل الطرفيينالعقد 

فيرى بأن كل نمو سياس ي هدفه الاستقرار، وهذا لا يتأتى إلا من خلال العمل على مأسسة 

 .16مات والإجراءات السياسيةالمنظ

أدوات الإخضاع  استخداموكلما تمتع شاغلي السلطة بالشرعية السياسية سهل لهم      

والقوانين الضابطة لحركة المجتمع والتفاعلات بين أفراده وتسمح لهم حتى باستخدام 

 SternbergerDolf ر "وفـي هــذا الإطــار یــشير دولــف شــتيرنبرجالأدوات الإكراهية المشروعة، 

 تحقيقعلـي المجتمـع ومـن ثـم  تحقيق السيطرةتكفــل لنظــام الحكـم  الشرعيةــي أن إل "

بــأن الاســتقرار یــرتبط  "W.Lipestسـیمور مـارتن لیبــست"وهـو مـا یؤكـد علیـه . الاسـتقرار

الأكثــر ملائمـة للمجتمـع وأن  بــأن المؤســسات والقــوانين الــسائدة هــي شعبيةبوجــود قناعــة 

 .17التهديداتالمـصالح العامـة وحمایـة المجتمـع مـن  بتحقيقالخـضوع لتلـك القـوانين كفیـل 

لكن يجب ضبط مضمون السيطرة الذي يكفل الاستقرار بضمانات عدم نزوع       

وتهميش  المؤسسات الضابطة للتفاعلات المجتمعية نحو السلطوية وقمع الحريات العامة

 السياس ي.الأقليات واضطهادها، مما يؤدي الى تآكل شرعيتها وفقدانها للاستقرار 

قد اهتم ألموند بالمتطلبات الوظيفية التي تساهم في بقاء النظام واستقراره ف    

زمة لحاجاته المادية، لا واستمراره وقدرته على إدارة التوتر في المجتمع، وتزويده بالموارد ال

 .18موند بين فاعلية أداء النظام السياس ي واستقرارهوقد ربط أل

حساس لا ستقرار النظام السياس ي، وإن الا إن أداء وظائف النظام يعد مسألة جوهرية      

بالحرمان الذي يمثل مصدر لإحباط وعدم الرضا والغضب من شأنها أن تشكل فرصا 
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ت ما يبرره، وأنه يمكن أن جتماعي، كما أن الجماهير قد تلجأ إلى العنف إن وجدلا للعنف ا

يقود إلى النجاح، وكذلك إذا اعتقد الناس بعدم شرعية الحكومة، ولم يجدوا طريقا 

وتقع المسؤولية على الحكومة التي لم تحقق أساليب سلمية بديلة عن ، سلميا للتغيير

 .19العنف من أجل التغيير

 المحور الثاني / المحددات المشتركة لدول المغرب العربي:

قبل ان تناقش الدراسة موضوع الشرعية السياسية للأنظمة السياسية المغاربية      

يجب استعراض القواسم المشتركة التي تميز دولها، فهي تنتمي جميعا لدول العالم الثالث 

اقتصاديا، والعالم العربي عرقيا، واثنيات قليلة، والعالم الاسلامي حضاريا، مما يعني ان 

تعبر عن كتلة جغرافية واحدة وهوية حضارية متجانسة ومقومات  دول المغرب العربي

 اقتصادية واجتماعية متكاملة واحيانا متجانسة، نتعرض لها في النقاط التالية.

 طبيعيا وحضاريا:*أولا/حدود مصطلح "المغرب العربي"

تكتس ي دول المغرب العربي مميزات ومقومات طبيعية متجانسة ومتنوعة، فهي          

تسع جغرافي متصل المفاصل، متجانس الخصائص المناخية والسمات الطبيعية، "م

متكافئ في الموارد ومنابع الرزق، متجانس العمران، ومتقارب في الملامح البشرية، يشكل 

على الضفاف الجنوبية من سواحل الحوض الغربي للبحر المتوسط جبهة عمرانية عريضة 

 .20في أفق حضاري موصوف"

ا هو للمقومات الطبيعة اثر في تشكيل هوية مميزة لدول المغرب العربي فانه ومثلم      

كذلك للموروث التاريخي دور مهم في دعم وبناء هذه الوحدة، التي كانت عصية على 

 الاستعمار الاوربي للمنطقة في محاولاته تفكيك هذه الوحدة وتجزئتها، وذلك لعدة اسباب:

 . 21تراث دولتي مشترك -

لمذهب الفقهي واللغة المشتركة شكلا وحدة متماسكة ومميزة لسكان الاسلام وا -

 المنطقة.

كما تعرضت كل دول المغرب العربي لاستعمار أوربي إستيطاني، حيث احتلت فرنسا         

الى  2222سنة من  50م،وتونس لمدة 2620الى  2222سنة من  220كل من الجزائر لمدة 

الى غاية  2620سنة بداية من  00غرب الاقص ى لمدة م،و احتلت فرنسا واسبانيا الم2602

م. وقد رافقت فكرة الوحدة والتنسيق مسار الكفاح الوطني من اجل الاستقلال في 2602

مواجهة السياسات الاستعمارية التي كانت تهدف الى تجزئة وتقسيم هذه الاقطار جغرافيا 

  ولغويا وثقافيا واثارة الصراعات الداخلية.
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 ات المشتركة للعملية السياسية في دول المغرب العربي:ثانيا/ السم

في مجموعة من  كمنها( تشتر والأنظمة المغاربية جزء )العربية الأنظمة السياسية    

تكامل، وغياب واضح للرشادة في صنع القرار، وانتفاء  فهناك عدم الخصائص والمميزات،

ي يؤدي إلى عدم الاستقرار ويفتح الذ مر القواعد المؤسسية المستقرة لتداول السلطة، الأ 

تميزت بالتركيز على  تدخل العسكريين في الحكم، وعلى المستوى الاقتصاديالمجال أمام 

تصدير محصول واحد وهو النفط، وتخلف طرق الإنتاج، ونقص رؤوس الأموال 

ويمكن استخلاص اهم السمات المشتركة التي طبعت اشتغال الانظمة .22ةالمنتج

 اربية منذ استقلال أوطانها بالشكل التالي:السياسية المغ

/سيادة المصادر التقليدية للشرعية على المصادر الحديثة في الانظمة السياسية 22

 المغاربية:

طة في دول المغرب العربي مصادر تقليدية تستند إلى لزالت مصادر الشرعية للسلا      

هو الأمر الذي يجعل من إعادة بناء و  والرموز،الأنماط  وعدد منالعصبية والتاريخ والدين، 

شرعية نظم الحكم القائمة في هذه الدول مطلب ضروري وحاجة ماسة، وذلك بالانتقال 

في العموم من الشرعية التقليدية إلى الشرعية الحديثة: الشرعية الدستورية الديمقراطية 

 .23القائمة على التعاقد، والاختيار الحر النزيه

تمثل في الشرعيات التقليدية بشرعيات إسنادية أكثر حداثة وتدعم أحيانا هذه     

-العدالة شرعية-المرجعية: شرعية 24ما يلي نذكر منها المجموع الشرعية الديمقراطية

 شرعية-والممارساتالسياسات  شرعية-الحرالتعاقد  شرعية-والمصلحةالانجاز  شرعية

 شرعية المراقبة والمحاسبة. - والتوزيع.المشاركة 

 ياب عمل المؤسسة وطغيان الشخصانية على صناعة القرار:/ غ20

فالطابع الذي ميز العملية السياسية للنظم السياسية المغاربية هو غلبة الشخصانية      

في الحكم وتفرد الزعيم بأغلب الصلاحيات، وهذا ما نجده مجسدا من خلال دساتيرها، 

وبالتالي وجود أكثر من شرعية تعتمد إضافة للموروث التاريخي والديني المساهم في ذلك. 

 . واستمرارها استقرارهاعليها الأنظمة السياسية المغاربية في الحفاظ على 

والجمع بين رئاسة الحزب والدولة  السياسية،ساد مبدأ وحدة السلطة  ففي الجزائر:

لة لدو لية مالوظائف السا وربط، المركزية في اتخاذ القرارات السياسيةوالجيش واعتماد 

مجموعة الدساتير  بالانتماء السياس ي للحزب. وإن نظرية الوحدة السياسية هذه كرستها

 .262225وميثاق 2620والمواثيق المرجعية لها المتمثلة في ميثاق  ،2652، 2622
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فقد كرس الدستور اختصاصات مهمة وواسعة لشخص رئيس الجمهورية  أما في تونس:   

، وقد *أنه أدخل مادة تتيح له الحكم مدى الحياة في ظل حكم الحبيب بورقيبة، لدرجة

، وقد استمرت هذه الشخصنة في Je suis le système "26صرح بورقيبة بأن النظام هو أنا"

وهو تاريخ الانقلاب الابيض "الانقلاب الصحي"  2625الحكم أكثر من ربع قرن الى غاية 

 الذي قام به زين العابدين بن علي على بورقيبة.

مركزية في النظام السياس ي وسلطات واسعة، مثل فللملك مكانة : في المغربو      

حل مجلس  القانون، رئاسة مجلس الوزراء، التصديق على المعاهدات، الأمر بتنفيذ

 .27النواب وممارسة حق العفو

 / ضعف سلطة الأحزاب السياسية على الانظمة السياسية المغاربية:22

تجاذبا للظاهرة الحزبية، ففي حين سمح المغرب بحرية عرفت دول المغرب العربي      

من هذه الحرية عن طريق إصدار  تشكيل الأحزاب منذ الاسـتقلال، اتجهت تونس إلى الحد

 دم، نج2622الاعتـراف بحـق التأسيس في سنة غاية الاستقلال إلـى من قانون بداية 

أين سـمحت  2626ري سنة الجزائر قد حظرت تكوين الأحزاب إلى غاية التغيير الدستو 

 مختلفة.بمـيلاد تشكيلات سياسية 

قد تم بطرق فالانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية أما طريقة      

وفي في تونس فرضته إقالة الرئيس " بورقيبة"، ، بمبادرة من القيادة السياسيةو مختلفة 

، أما في المغرب فقد تـم م2622 على إثر أحداث جاء نتيجة مظاهرات شعبية الجزائر 

 بحثا عن مزيد من الشرعية.بمحض قرار سياس ي 

هو تنامي حركات المعارضة السياسية ما يمكن ملاحظته اجمالا في الدول الثلاث لكن       

خارجية الضـغوط تزايد ال، و للنظم السياسية الحاكمة التاريخية الشرعيةبسبب تآكل 

ة السياسية و الاقتصادية للرأسمالية العالمية و التدخلات دولية نجمت عن آليات التبعي

الأجنبية بمختلف صورها، كما يمكن رد تنامي تلك الحركات إلى غياب الإرادة المجتمعية و 

انفصال النخب الحاكمة عن قواعدها الشعبية و سطحية التنمية التي أفادت مجموعات 

في الدول الثلاث و إن كانت متباينـة في دون الأخرى، هذا ما أدى بظهور سلسلة احتجاجات 

 .28درجة القوة و العنف و في زمن بروزها

 السلطة للفضاء السياس ي في الدول المغاربية: احتكار / 20

يعتبر فشل الدول المغاربية في تكوين فضاء سياس ي حديث متميز، تكون الدولة فيه     

طائفة أو أيديولوجية معينة،  ذات شخصية سيادية مستقلة عن السلطة أو تمثيل نخبة أو 
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يقع بقيامه الاستقلال لشخصية الدولة عن مجال المجتمع" فالدولة العربية عموما هي 

دولة النخبة وليست دولة المجتمع، لذا فهي منفصلة عنه ومرتبطة بالخارج، فهي دولة 

 .29الخارج ضد الداخل"

لنخبة على حساب خدمة أن الأحزاب السياسية المغاربية آثرت خدمة ا ويبدو       

 فهي أدوات أنشأتها الدولة وتعمل لصالح النظام السياس ي، مثل ضم الأنصار إلى، المجتمع

الأعلى إلى الأسفل دون العكس،  تنقل المطالب من ،النظام، واستبعاد القوى المعارضة

 راجع وهذا .30والقاعدة الاجتماعية وهذا نظرا لافتقارها إلى القوة العقائدية والتنظيمية

 ضوكذا لعجزها على تعبئة الجماهير لغر  ،من جهة لعدم استقلاليتها عن النظام السياس ي

. فهي تؤدي ادوار تخدم النظم السياسية والنخب الحاكمة وليس التغيير الاجتماعي

 .أسباب أزمة شرعية النظم السياسية المغاربيةتتعاظم بذلك مجتمعاتها و 

 المغرب العربي: /عسكرة الحياة السياسية في دول 20

ظاهرة تدخل الجيوش في الحياة السياسية في دول المغرب العربي تعود جذوره الى      

طبيعة نشأة هذه الجيوش وأصولها وتطوراتها التاريخية، حيث كانت هي السابقة على 

لقادة هذه الجيوش تعود لفترة الاستعمار  الأيدلوجيةنشأة دولها، وبالتالي فالعقيدة 

 من أجل تحقيق الاستقلال.والنضال 

 مختلفة كشيوعوبعد الاستقلال استمر تدخل الجيوش في الحياة السياسية بأشكال       

 ،متعاقبة الانقلابات العسكرية إذ شهدت كل تلك الدول انقلابات عسكرية في فترات

انقلاب سلمي مثلما وصف وقع ، في تونس  2620جوان  26الجزائر في عهد هواري بومدين 

هو البلد الوحيد  ىالمغرب الأقص  ، لكن يبقى2625يادة زين العابدين بن علي عام بق

 .الذي لم يشهد هذه الظاهرة

 المحور الثالث: واقع شرعيات النظم السياسية المغاربية.

يمكن ان تصنف الانظمة السياسية المغاربية وفقا لعدة معايير، من بينها "أنظمة        

أنظمة تقدمية و أنظمة محافظة، أنظمة تأخذ بالحزب ملكية وأنظمة جمهورية، 

وأخرى بتعدد الأحزاب، أنظمة الأقطار النفطية وأنظمة الأقطار غير  الواحد

،وبناء على ذلك فالمجال السياس ي لدول المغرب العربي يتميز بالتنوع في بنية 31النفطية"

ري في الجزائر وتونس تنظيماته السياسية وطبيعتها  من نظام ملكي في المغرب الى جمهو 

م(،لكن هذا التباين 0222وموريتانيا وجماهيري في ليبيا )قبل حركة الاحتجاج الشعبي في 
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بين الانظمة السياسية المغاربية من ناحية الشكل السياس ي لا يمنع وجود قواسم مشتركة 

 من حيث الدور والمضمون.

رعية اختيار وشرعية انجاز، فالشرعية كما سبق وبينا تعتمد على عنصرين وهما: ش     

 انجاز تنموي ودول المغرب العربي تعاني من ازمة في شرعياتها بسبب فشلها في تحقيق 

يخرج مجتمعاتها من التخلف في جميع الجوانب، بالإضافة الى فشلها في تحقيق تداول 

(. وهذا ما سنتعرض له في هذا 0222باستثناء تونس بعد )الانتخاب سلمي يكون مصدره 

لمحور من اجل تحليل مسار تطور الانظمة المغاربية في موضوع الشرعية السياسية ا

 وكيف كانت هي السبب الحقيقي المؤثر على استقرارها واستمرارها.

 للأنظمة السياسية المغاربية: والتطور السياس يأولا/ النشأة 

مارية الغربية لبلدانها، تعود بدايات نشأة الأنظمة السياسية المغاربية الى الفترة الاستع     

من السياسات في جميع  عددل لاإلى تثبيت وجودها من خحيث سعت القوى الاستعمارية 

ري في ذكان الهدف منها إحداث تغيير ج ،وأطرتها في منظومة قانونية تعسفية ،تلا المجا

ل ستعماري. وركزت بشكلا مية إلى تمكين مشروعها اابنية المجتمعات لمسايرة أهدافها الر 

خاص على مقومات الهوية المحلية بمختلف مكوناتها الدينية واللغوية والعرقية التي كانت 

فاستحدثت مؤسسات سياسية واجتماعية بديلة تتوافق مع  ،ساس ي أمامهالأ العائق ا

  .وربيةلأ المنظومة الثقافية ا

ـواء مـن حیـث علـى حاضـر الجزائـر ومسـتقبلها س تعقيدا وسلبيةأكثر  الاستيطانوكان      

نظـام الملكیة والإنتاج، أو من حیث مؤسسات المجتمع ونظمه في الحكم وتدبير شؤونه 

مقارنـة بمـا كـان علیـه فـي كـل مـن تـونس  وسلبية وشموليةأكثـر عمقـا  كان، و 32المدنیة

 .33والمغــرب الأقصــى

ألة تبني مسحول  ةالجزائري دة الثورةات الرؤى غير واضحة لدى قينكا نحتى وإو      

القيادة وضع بعض قواعد اشتغال النظام السياس ي كمبدأ أنه تم  إلا  ،34السياس ي النظام

الصراع بين السلطة الشرعية الرسمية و السلطة ووحدة الفكر والعمل،عية،االجم

 .،صراع بين السياس ي و العسكري ، الصراع بين الداخل و الخارج، الالفعلية

 أساسيا لسياسةعنصـرا  بالهويةغـرب الأقصـى حیـث شـكل المسـاس تـونس والمفي أمـا     

قتصــاد والمجتمــع معــا لتحــولات فقــد كــان طبیعیــا أن یتعــرض الإ ،الاستعماريةفرنسـا 

نجد المغرب الاقص ى یقدم حالة  الجزائر، وهنابنیویــة ولــو بــدرجات متفاوتة قیاسا لحالة 

مع  االتحامأكثر  لتكون دولته التاريخية الاستمراريةه على نوع من متميزة من حیث محافظت
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النسیج الداخلي الأصلي للمجتمـع، فـي حـين یقدم النموذج التونس ي حالة أقل انصهارا 

 .35وتلاحما بين الدولة ونسیجها المجتمعي والإثني

ة خاصة بعد وفي إطار تتبع تطور النظم السياسية المغاربية في موضوع الشرعية السياسي

استقلالها عن الدولة المستعمرة وهي فرنسا، نجد مرحلتين مهمتين مرت بهما مختلف 

 النظم السياسية المغاربية وهما:

 ثانيا/ مرحلة بناء دولة الاستقلال والتأسيس لشرعية القوة:

 والجزائر و تركزت الشرعية خلال الفترة الأولى من بناء الدولة في كل من المغرب      

س، على الـدور المزدوج الذي لعبته الدولة بعد الاستقلال، دور المرشد للرابطة تون

القوية، و التي غذيت بطـابع رمـزي بـين الدولـة و رعاياها، و دور المركز الفريد للدولة 

. وهذا الدور المزدوج هو الذي ستتعرض له 36بصفتها الوسيط للرعاية الاقتصادية

 على حدى. الدراسة في كل دولة مغاربية

  الشرعية التاريخية. والصراع حول الجزائر 

فالنخب التي بادرت بالاستيلاء على السلطة بعد الاستقلال كانت تستمد مصدر      

شرعيتها من نضال وجهاد رموزها قبل استقلال الجزائر، واختارت هذه النخب وخاصة 

ية التاريخية، العسكرية والنخب المفرنسة المسيطرة على النظام السياس ي الشرع

 خلقتا ها بأنهإدعائ منا هالجزائر استمدت شرعيت فيطة السياسية لالس أن "بإعتبار

 .37المجتمع الجزائري 

لأن الشرعية التي  ،السياس يولم تكن الشرعية الثورية إلا واجهة سياسية للنظام       

القـوة  حسمت الصراع بين الأجنحة المتصارعة على السلطة بعد الاستقلال هي شرعية

أوفـر عتـادا وسـلاحا، ویسـتطیع أن یمـارس العنـف وأن یـربح معركـة و  أكثـر تنظیمـا تالتـي كـان

ظرف غابت فیه الجماهير الشعبیة صاحبة السیادة ظل الاسـتیلاء علـى السـلطة فـي 

 .38الحقة

مرجع ك ثورةلقائمة على الثورية الشرعية الجزائري على السياس ي الظام النتغذى ا      

ستثمار لا في ا الأولىتتمثل  :يزتينك، شرعية قامت على ر الوطنيةرموز ل وي جامعنري ومعكف

وتعتبر  الأولىفتتبع  الركيزة الثانية، أما كمرجعية رمزية ومعنويةوفمبر ن في جعل بيان أول 

تحولت إلى أبوية . ومع استمرار الممارسات السياسية 39سلطةليب الها في دوال ترجمة

نتخاب كممارسة سياسية للمجتمع، لا قة بالمجتمع على الا، عوض أن تقوم العةسلطوي

 .40قة تعبئةلاأصبحت ع
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واتخذت هذه الشرعية كمبرر لانتهاج مختلف السياسات التنموية، وحتى الرؤساء     

الجزائريون في بداية بناء دولة ما بعد الاستقلال كانوا يرتكزون في شرعيتهم على ماضيهم 

 وما قدموه خلال ثورة التحرير.التاريخي 

 .المغرب والصراع بين الشرعيات المتوازية 

أما المغرب الأقص ى فطرحت مسألة بناء السلطة في بداية الاستقلال بحدة، لان      

الصراع كان في بدايته يدور حول من يملك السلطة وليس كيف يتم توزيعها بين الفاعلين، 

قوتان اساسيتين هما: المؤسسة الملكية بمشروعيتها وانحصر الصراع في هذه الفترة بين 

التاريخية والدينية والسياسية، والمؤسسة الحزبية، وقد اتخذ الصراع بين الطرفين 

 .فـي إطـار الاعتـراف المتبـادل بمشـروعیة الأخـرأشكالا مختلفة لكن 

( مقارنة بباقي م2622ورغم اقرار النظام المغربي بالتعددية الحزبية في وقت مبكر)      

دول المغرب العربي، الا ان العائلة المالكة ظلت محتفظة بتسيير الدولة مستندة الى 

التراث المغربي والقيم السلطية، أما في تونس والجزائر فان الحزب الدستوري الاشتراكي، 

 .41)الثورية السياسية( الشرعيةوحزب جبهة التحرير الوطني، كانا يهيمنان على الحياة 

مهيمنة فمنـذ فجـر الاسـتقلال حـاول حـزب الاسـتقلال أن یفـرض نفسـه كقـوة سیاسـیة      

 ثابتــة تاريخية بشرعيةالمدعمــة  الهيمنةمقابــل قــوة القصــر، ولضــمان هــذه  ووحيدة

ونضـالاتها، فأصـبح هنـاك تنـافس مـا بـين شـرعیة  الوطنيةالحركـة  شرعيتهالـذي كانـت و 

المؤسسة على  الشرعية ممــا یعنــي تقاســمها .42ضـال وشـرعیة المقاومـة المسـلحةالن

 .خر خطاب المقاومة ومواجهة الآ 

بـين المهيمنة یعــزز القـوة السیاســیة للمؤسســة الملكیـة، مكانتهــا السیاســیة  ومـا     

ـلاحیات الدسـتوریة مـا بحیـث توجـد علـى قمتهـا وتملـك مـن الصالدستورية المؤسســات 

یمكنهـا مـن لعـب دور محـوري فـي النظام السیاس ي، إذ تم تكریس هذه الوضـعیة فـي كـل 

 .2620الدسـاتير التـي عرفتهـا المملكـة المغربیـة بـدءا بـأول دسـتور 

 .تونس ومركزية شرعية شخصية الكاريزما 

الاسـتقلال فـي تـونس مختلفـة فـي ما بعد  كانــت الظــروف السیاسـیة التـي عرفتهـا فتـرة    

الشـكل عمـا جـرى بـالمغرب والجزائـر لكنهــا لــم تختلــف كثیــرا عنهمــا فــي المضــمون 

 .43الاســتبدادي للنظــام السیاســي والســلطوي للدولــة فــي مرحلتها الأولى من البناء في ش يء

لال على سلطة شمولية تمزج بين الحزب لقد قام الحكم في تونس بعد الاستق    

نظام الحزب تحت زعامة الشخص الواحد وهو بورقيبة.واكتسب  الدستوري والدولة
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الواحد شرعیة وجوده خلال مرحلة النضال ضد الاسـتعمار الفرنسـي ومـا كونــه مــن رصــید 

شخصــیة بورقیبــة  نضــالي وشــعبیة تخولانــه تحقیــق عملیــة تعبئــة شــاملة محورهــا

الكارزماتیـة التـي تعـدت أذهـان الجمـاهير لتصـل إلـى أذهـان النخبـة مـن رواد البنـاء 

 .44الـوطني

 2622بورقيبة عام  في عهد الرئيسفي تونس إقرار العمل بالتعددية السياسية  وتم    

لحزبية في أفريل جديد يسمح بالتعددية ا ،لكن بمجيء الرئيس" بن علي " تم إقرار تشريع

في إطار الدستور والقوانين القائمة  مع اشتراط على الأحزاب السياسية بالعمل 2622

 .45ية أو دينيةقورفض قيامها على أسس عر 

       
َ
شرعیتها على عنصر الدین  تمما یعني أنه إذا كانت المؤسسة الملكیة في المغرب بن

یـر الجزائریـة الكفـاح الـوطني مصـدرا لصـیاغة فقـد اعتمـدت جبهـة التحر  ،والتاریخ والتعاقـد

صاحبة ا تونس الذي اعتبرت قیادته نفسه حـزب الدسـتوري فـيللكمـا هـو الحـال ، شـرعیتها

 .46الحق في امتلاك الدولة وادارتها

نفـس نتـائج  انتهـت بهـا إلـىم 0222قبل واتضــح أن الأزمــة التــي مــرت بهــا تــونس      

والجزائریـة، مـع بـروز أزمـة اقتصـادیة خانقـة أوائـل الثمانینـات ترافقـت  المغربية ربتينالتج

 السياس يأزمة مدیونیة حادة وعجز كبير في ميزانیة الدولة، مع استشراء الفساد مع 

 .47النظــام دواليبفــي  والاقتصادي وتغلغله

 .ة لشرعيتهان مصادر جديدنظم السياسية المغاربية والبحث عثالثا/مرحلة تكيف ال

م( هو 0222)تمتد هذه المرحلة من نهاية الثمانينات الى غاية  هذه المرحلةأهم ما يميز      

تآكل وتراجع شرعية الانظمة السياسية المغاربية بسبب تراجع شرعية الانجاز وفشل 

غرب العربي المشروع التنموي" فانهيار العقد الوطني القائم بين الدولة والمجتمع في الم

نتيجة لضعف مردودية المشروع التنموي الوطني مما ادى الى الانفتاح الاقتصادي، 

 .48اضافة الى التحديات التي يفرضها النظام العالمي"

وأمام هذا الوضع كان لزاما على النظم السياسية المغاربية سرعة التكيف والبحث       

إعادة تكييف وتأهيل المؤسسات  عن مصادر جديدة لحل ازمة الشرعية. والبحث في

 السياسية حتى تتجاوب للمطالب المجتمعية.

 وبداية الانفتاح السياس ي. الجزائر:إنهيار شرعية النظام السياس ي 

عن انهيار لشرعية النظام السياس ي الجزائري نتيجة  2622اكتوبر  20عبرت احداث        

بفقدان الرضا والقبول لدى  تراكم العديد من الاسباب الداخلية والخارجية عجلت
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فشلت الطرق العادية والتقليدية التي قام بها بومدين ومن بعده المواطنين، بعد أن 

وفي  ،جتماعية السياسية المتصارعة داخل جهاز الدولةلا ا الشاذلي في الموازنة بين القوى 

 .49جماعلا الشرعية يقع عليه ا بلورة معالم إتفاق حول مخرج لمسألة

تحولا فاصلا بين التوجه الاشتراكي القائم على فكرة  2622مثلت أحداث أكتوبر كما      

م الذي حمل 2626فيفري 02،وتجسد ذلك في دستور 50الكل للدولة وبين التوجه التعددي

العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية من ضمنها التخلي عن الاحادية الحزبية وفقا 

م مخرجات لجملة 2626الإجمال مثلت مضامين دستور وب،"262651من دستور  02للمادة 

من المدخلات الداخلية والخارجية والذاتية المتجهة الى النسق السياس ي، والتي تمثل 

 الشروط التي من خلالها يتحرك ويؤدي وظائفه المطلوبة.

ليدي التقالمصــدر  تدعيمفــي محاولــة فقد تميزت  2622مــا بعــد أكتــوبر أما فترة      

تمثل الشرعية الحديثة بمصـادر أخـرى  الشرعية الثورية )التاريخية(والمتمثل في  للشرعية

التـي تقـوم علـى الحریـة والفصـل بـين السـلطات والتعددیـة السیاسـیة والحزبیـة 

ة والانتخابـات، ومبـدأ التـداول علـى السـلطة، إلـى غیـر ذلـك مـن مبـادئ الشـرعیة الدیمقراطیـ

 .52دستور الكمـا یحـددها وینظمهـا 

من أحسن الفترات الديمقراطية،  2626وتعتبر فترة الانفتاح السياس ي التي تلت دستور      

تمثل بحق "طفرة ديمقراطية" لم تعشها الجزائر على الاطلاق منذ استقلالها، أجريت فيها 

م تشهدها الجزائر من م تمت في شفافية ونزاهة ل2660م وتشريعية 2662انتخابات محلية 

 قبل، وفازت فيها احزاب المعارضة.

لكن الاجراءات والقرارات التي اتخذت من طرف السلطة الفعلية بعد إلغاء المسار     

كانت بمثابة الانتكاسة للتجربة الديمقراطية الفتية، أدخلت م( 2660جانفي 22)الانتخابي 

ى شرعية سياسية ديمقراطية وتحتكم الى البلاد في أزمة سياسية وأمنية حقيقة، تفتقد ال

شرعية القوة، وهي القاعدة التي حكمت تاريخ ازمات النظام السياس ي الجزائري بعد 

الاستقلال، حيث لم تكن الشرعية التاريخية وحتى الدستورية سوى تصويغ لواقع تحكمه 

 القوة العسكرية.

طرف النظام السياس ي الجزائري مما عجل باتخاذ العديد من الاجراءات السياسية من      

بحثا عن شرعية تبرر وجوده واستمراره، لأنه فعلا دخل في أزمة شرعيات متصارعة، 

شرعية دستورية ديمقراطية تتبناها أحزاب المعارضة الفائزة في الانتخابات وشرعية قوة 

دة الى وواقع فعلي يمثلها النظام الحاكم المنهزم أمام الصندوق، عجل هذا الصراع بالعو 
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( اتسمت بالصراع 2660-2660المسار الانتخابي والديمقراطي بعد مرور فترة انتقالية)

العنيف والمواجهة المباشرة مما أسفر عن حصيلة مأساوية في الارواح، وخسائر مادية 

 كبرى كلفت المجتمع والدولة تكاليف باهضة.

  نتخابية.فترة اليامين زروال: دعم الحوار من أجل العودة للشرعية الا 

في ظل إنهيار شرعية السلطة القائمة وفشل الشرعية التاريخية لكل من الرئيسين      

(، كافي وعلى)المجاهدين: محمد بوضياف 2660اللذان توليا الحكم بعد الانقلاب مع بداية 

الشرعيات لم يكن من خيار امام السلطة الفعلية سوى خوض حوار وطني يفض ي  عوصرا

 ابات كطريق لبناء الشرعية الدستورية والمؤسساتية المفقودة.   بالعودة للانتخ

فـي سـبیل العـودة إلـى الشــرعیة إلــى مسار هذا الحوار والاجراءات المرافقة له  أسـفر       

 الرئيس هذا الفشــلوأعلن عن فــي المواقــف،  المتباينةنظــرا للاختلافــات  ،الفشــل التــام

ل قادة الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ مسـؤولیته، كـان ذلـك فـي وحمْ فسه نالیامين زروال 

للأحــزاب لتســتعد  الدعوةعلــى إثــره وجــه  ي، والــذ2660أكتــوبر  22الخطـاب الـذي ألقــاه فــي 

للحــوار مباشــرة مــع الشـعب، مـن خـلال الانتخابـات الرئاسـیة التعددیـة والمسـبقة، وذلـك 

 .53الرئاسة علـى مؤسسـة الشرعيةلإضـفاء 

وبعد انتخابات الرئاسة التي فاز بها السيد اليامين زروال)الانتخابات الرئاسية في       

للاستفتاء من أجل تعديله، واصدر مجموعة من القوانين  2626(قدم دستور 2660

-ث)التشريعية  الثلا  الانتخابـاتكقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، وعلى إثر ذلك أجريت 

،حيث سعت السلطة من وراء اجراء هذه 2665خـلال عـام مجلس الأمة( -المحلية

 وتحقيق، الدستورية القانونية غ النظام والدولة ككل بنوع من الشرعیةاصـبالانتخابات إ

الیـامين زروال، وذلك من خلال  بالرئيسبرنامج الخـاص تنفيذ الالاستقرار السیاس ي ل

 .الجبهة الإسلامیة للإنقاذقادة معارضة وتهمیش ما تبقى من تحجیم ال

 لى الشرعية الشعبية لتحقيق الأمن فترة بوتفليقة:من الشرعية القانونية ا

 والاستقرار.

م على ملف الاستقرار السياس ي 2666راهن بوتفليقة بعد مجيئه للحكم في سنة        

ي في ظل وضع متردي أمنيا وسياسيا الذي كان ينشده النظام السياس ي والشعب الجزائر 

واقتصاديا، وأصبح بعد ذلك اكبر ملف يقدمه لكل انتخابات رئاسية، وبالفعل اظهرت 

الرئيس  فالسياس ي. ووظنتائج انتخابات بوتفليقة شرعية قانونية عنوانها الاستقرار 
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ة، وأن أي صمام أمان الدولة الجزائري اكأنه بوتفليقة شرعية الاستقرار طيلة فترات حكمه

 غياب له يعنـي دخول البلاد في الفوض ى. 

 مطروحا في ظل أزمـة كما      
ً
مثلت الشخصية الكاريزمية للرئيس بوتفليقة حـلا وحيدا

واستحوذ على المشهد الإعلامي  وتقمص مطالبها، شرعية، منتزعا بذلك خطاب المعارضة

اث أليمة عايشها والسياس ي، وقاد مشاريع المصالحة الوطنية المرتبطة بأحد

، وتمثل ذلك في مؤشر القبول بنسبة كبيرة لمشروع المصالحة (2666-2660)الجزائريون 

 .54ةالوطنية من خلال الاستفتاء الذي أخرج البلاد من أزمة وطني

مكتمــل، والحفــاظ علــى غير المشــروعها  تطبيقفــي إطــار إرادة الســلطة الاســتمرار فــي و     

 22یـوم  الرئاسيةفـي الانتخابـات  بوتفليقة العزيزعبـد  الرئيس تجديد اختيارتـم  مصـالحها،

. 55، والفائز معروف مسبقا وبأغلبیة مطلقةالانتخابية بالشرعية ة، المزود0220أفریـل 

انتهاء العهدة الثانیة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة طرحـت مسـألة تعـدیل  لكن قبل

لضـمان اسـتمراریة السـلطة ومحاولـة  فتح العهدات()للرئيس دات ، وتمديد العهالدسـتور 

في المحصلة جاء قصد إدخال  0222كسـب شـرعیتها مسـبقا، فالتعـدیل الدسـتوري لعـام 

مستعجلة على بعض أحكام الدستور لضمان المزیـد مـن التحكم في تسیير شـؤون  تعديلات

 .56الدولـة

نه لم یأت عن طریق توسیع قاعدة الحوار التعدیل ومما یلاحظ بالنسبة لهذا ا     

والمناقشة وبناء التأیید لمنح مقاصد التعدیل قدرا معقولا من القبول الطوعي والشرعیة، 

وهذه أول مرة .57بغیة ضمان استقرار وفعالیة الآثار المنتظرة من عملیة مراجعة الدستور 

، بل أقره البرلمان الجزائري لم یتم عرض هذا التعدیل الدستوري للاستفتاء الشعبي 

 ،58للترشح لفترة رئاسیة ثالثة )بوتفليقة(بغرفتیه، بغرض فسح المجال أمام الرئیس الحالي

تحدد فترات تولي الرئاسة على فترتين رئاسیتين م 2662من دستور  50بعدما كانت المادة 

وطريقة  وتعتبر التعديلات الخاصة بفتح العهدات .مدة كل واحدة خمسة سنوات ،فقط

اجراء التعديل بدون الرجوع الى الشعب صاحب السيادة مسا خطيرا بمصدر الشرعية 

 الشعبية التي كان يحظى بها الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية.

استمراریة تآكل الشـرعیة ونقصـها، والركـود الـذي میـز أداء المؤسسـات  ومع         

نسـداد السیاسـي والإعلامـي، والتخـبط فـي الأداء السیاسـیة الرسـمیة والمعارضـة، والا

الاقتصـادي فـي وقـت تحسـنت فیـه القدرة المالیة، وزیادة الفساد بمختلف مظاهره، كلها 

وظروف تعبر عن حالة اضطراب الاستقرار بدأت وتيرته في الازدياد بعد أن كانت عوامل 
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 خلال عامركــات الاحتجاجیــة الحتمثل مكسب للرئيس،وأصبحت سببا في قيام عدد من 

 العربي عمومـا، وهـو الأمـر الـذي دفـع بـالرئیسالشعبي الحراك موجة تزامنــا مــع م 0222

أعلن فیه عن القیام بإصلاحات  0222أفریـل  20توجیـه خطـاب للأمـة فـي  بوتفليقة الى

)قــانو ن الأحــزاب  "یاســيقـوانين الإصـلاح الس"سیاسیة مهمة، أطلق عليها بعد ذلـك تسـمیة 

السیاســیة، قــانون الانتخابــات، قــانون الإعــلام والجمعیــات، قــانون ترقیــة ومشــاركة المــرأة 

فــي المجــالس المنتخبــة، قــانون حــالات التنــافي مــع العهــدة البرلمانیــة، إضــافة إلــى قانوني 

 .59(البلدیة والولایة

عد هذه الاصلاحات القانونية وإتخاذ بعض الاجراءات السياسية والاجتماعية وب    

ماي  22المرافقة من اجل منح بعض الحقوق والحريات تم الدعوة لانتخابات تشريعية في 

م والتي كانت المحك الحقيقي لشرعية النظام في اصلاحاته المذكورة آنفا وكذلك 0220

 الجزائر وكذلكالشعبي العربي الذي بدأ يمتد داخل  استباقا لإبطال مفعول موجة الحراك

 .0222اختبار للنظام السياس ي في صدقيته واستجابته لمطالب الجماهير في حراك

 .تونس:الاعتماد على شرعية القوة والإنجاز التنموي لفرض الاستقرار 

الى ي الجنرال بن عليمكن تصنيف المرحلة الثانية من عمر الدولة التونسية بوصول      

تميزت بدایة هذه المرحلة باهتمام النظام الجدید على  ، حيث2625نوفمبر  07في السلطة 

رئیسیين، الأول اتخاذ عدد من الإجراءات  عنصرينعلى  شرعيته بالتركيز مصادر  تجديد

الهامة على طریق تخفیف الضغوط والقیود السیاسیة المفروضة على عمل القوى 

ة الاحتقان السیاس ي، والثاني العمل على بناء حالة من السیاسیة والتخفیف من حال

التوافق الوطني حول طبیعة المرحلة التي یمر بها النظام السیاس ي وأولویات عمل تلك 

 .60المرحلة

ولكن  المزدوجة، ، ولا ثقافته الواسعةعلي " رصيد " بورقيبة " النضالي بنللم يكن " و     

الذين سحرهم بيان  التونسيين،رحة عارمة من لمريض قوبل بفا انقلابه على الزعيم

وان  سياسيا،الضابط الخجول الذي لم يعرفوه رجلا  الذي تقدم به السابع من نوفمبر

. وهذا القبول الواسع من طرف الشعب التونس ي هو ما دعاه الى 61خبروه مدير أمن

 به الأبيض.الاستمرار في اصلاحات سياسية كان هدفها هو كسب الشرعية السياسية لانقلا 

تــم اســتكمال المســار الإصــلاحي مــع فــتح  2622فــي ســنة هذا ما تم فعلا حيث و     

مــدى  رئاسةالتــي تضــمنت إلغــاء مبــدأ ال الدستورية التعديلاتواقــرار  الحزبية التعددية

الإسلامي رغبة في  جــراء لقــاءات مــع القــوى السیاسیة خاصة حركة الاتجاه، وإالحیــاة
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 هو الإصلاحات  .وكان الهدف من هذه62وطني احتواءها، ودعوة المعارضة لتوقیـع میثـاق

تـأمين الاسـتقرار وضـمان السـیطرة علـى السـلطة مـن ناحیـة، وضـمان الحـد الأدنـى مـن 

 .63الشـرعیة اللازمة لاستمرار النظام السیاس ي الجدید دون أزمات هیكلیة أخرى 

نجح في تمرير صورتين داخلية من خلال هذه الاصلاحات لاشك في أن " بن علي " و      

عليه الرئيس الفرنس ي الاسبق  وخارجية شكلتا "الاسطورتين المؤسستين " لما أطلق

 شيراك " المعجزة التونسية " : صورة رجل البناء والتحديث الذي أدخل تونس في نادي

نموية الناجحة، وصورة الحاكم المستنير الذي بنى البلدان الجنوبية ذات التجارب الت

بالصورة الاولى استقطب  ،مهددة بالتطرف والفوض ى واحة الاستقرار والاعتدال في منطقة

معادلة " بأغلب وجوه اليسار التقليدي وأبرز مثقفي وأكاديميي تونس الذينرض ي الكثير منهم 

 .64استقطب القوى الغربية الكبرى  وبالصورة الثانية،التحديث والتنمية من دون حرية "

نوفمبر 5في فترة حكم الرئيس بن علي)شهدت التجربة الدستورية التونسية كما       

التي تمعلى إثرها إجراء تعديلات جزئية السياسية العديد من المحطات م( 0222الى 2625

م يسمى "بعد عما. وهذا يعبر عشر تعديلا ة،قاربت الخمس2606 تونس ي دستور ول لأ 

الاستقرار الدستوري" نتيجة فشل نظام بن علي في التكيف مع تطور المجتمع وغياب 

 الشرعية التي تمنحه التوافق والانسجام المطلوبين.

م هو شكلية اجراء 2622نوفمبر 5ومما يؤكد شكلية الاصلاحات الواردة في بيان      

"بن علي" حيث حصل  وبمرشح وحيد هو نفسه 2626الانتخابات الرئاسية التي تمت في 

بالمئة، واكتسب بن علي من هذه 66.25على نسبة من الاصوات تعتبر مثالية قدرت بــ 

الانتخابات الشرعية القانونية التي كان يحتاجها بعد الانقلاب، و أجريت في عهده خمسة 

( وكان 0226-0220-2666 -2660 -2626انتخابات رئاسية تفتقد للتعددية والمنافسة )

بالمئة(، وأن فتح العهدات التي الغاها في بداية انقلابه 66هو الفائز بها بشكل كامل)دائما 

على بورقيبة تم إعادتها من جديد بفتح العهدات في التعديل الدستوري الذي تم في 

. وهو إعادة تكريس مفهوم "الرئاسة والحكم مدى الحياة البورقيبي" في 65م0220جوان 22

مما يعبر عن ضعف وهشاشة شرعية النظام السياس ي  شكل جمهوري من جديد، وهو 

 التونس ي.

ولم تمض ي أكثر من ثلاث سنوات استقر فيها الوضع السياس ي لنظام "بن علي" حتى شن     

حملة استئصال لتيار المعارضة والمتمثل في التيار الاسلامي الذي تقوده حركة النهضة 
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الاسلامي، مما ضيع فرصة التحول  منتهجا أسلوب أكثر صدامية بتجفيف منابع التيار 

 الديمقراطي على تونس ودخولها حالة من الصراع العنيف لكل ماله علاقة بحركة النهضة.

ولم يتغير نظام "بن علي" عن نظام "بورقيبة" حيث استمر نموذج احتكار السلطة     

ة وشخصنتها وهيمنة الحزب الواحد كأسلوب للحكم التسلطي الشمولي،فأقص ى السياس

من المجتمع واصبحت حكرا على الحاكم فقط ومصادرة الحريات وقمع الاحزاب 

المعارضة، وعجزه عن التداول على السلطة، مما أفرغ الفضاء العام من محتواه 

 السياس ي،

 يذكر،وتعتبر تجربة التحول الديمقراطي في عهد بن علي فاشلة ولم تحقق انجازا      

شــرعیة بحـث عـن التأییــد والشــرعیة الشــعبیة البفـي إطـار وبالتالي حاول أن يستعيض عنها 

الاقتصــادي والاجتمــاعي كمتــنفس للشــعب التونســي یغنیــه عــن  التطوير الإنجــاز، أي علــى 

والإصــلاح السیاســي والانتخابــات النزيهة وتداول السلطة،  الحقيقيالمطالبــة بــالتغیير 

 .66(یذ ذلك بالقبضة الأمنیة )شرعیة القوةواستعان في تنف

الا  0222ولم تكن حركة الاحتجاج الشعبي التي انطلقت في الجنوب التونس ي في ديسمبر     

تعبيرا عن الفشل السياس ي والاقتصادي والاجتماعي لنظام بن علي،وتآكل شرعية النظام 

 السياس ي وعجزه.

  السياسية.المغرب: هندسة الانتقال وهيكلة أسس الشرعية 

عايش المغرب ظروفا اقتصادية واجتماعية وسياسية مع نهاية الثمانينات وبداية      

التسعينات تشابه بقية البلدان المغاربية، ولم يكن أمامه من مخرج من هذه الازمات 

العويصة الا عبر المدخل الديمقراطي والبحث عن مصادر جديدة لشرعنة نظامه 

 السياس ي.

ملته سنوات التسعينات من اصلاحات لم يكن متعلقا بالعفو عن وأهم ما ح     

المعارضين، ولا بمنح المزيد من الحريات والحقوق، ولا بالمراجعات الدستورية، وانما هو 

في نهج التوافقات والمساومات الذي انتهجته المؤسسة الملكية في ايجاد حلول للأزمات 

 السياسية التي يعاني منها المغرب.

،حیـث م2660الدسـتوري لعـام  التعديلإلى مـا قبـل  مسارات التوافق السياس يعود وت    

 التعديلرفعـت المعارضـة مجموعة من المطالب إلى الملك الحسن الثاني بالموازاة مـع 

اقتراح الملـك علـى الكتلـة الدیمقراطیـة  ن،والـذي جاء بناء ع2660الدسـتوري لسـنة 

روع فـي مرحلـة التناوب على السلطة، إلا أن هذا العرض لم یحقق بتشـكیل الحكومـة والشـ
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والذي احتـوى بعـض مطالـب المعارضـة،  2662توافقا بين الطـرفين إلا بعـد إقـرار دسـتور 

برئاسـة عبـد الرحمـان الیوسفي مع حلول  "التنـاوب التـوافقي"لیـتم تشـكیل حكومـة 

تطاعت المؤسسـة الملكیـة أن تسـتقطب لصـالحها والــذي عــن طریقــه اس.67م2662سنة

تبع ذلك تقدیم جملة و الأمور قد تغيرت،  ابأنجـزءا هامـا مـن الحركـة الوطنیـة بعـد إقناعـه

 .68من التنازلات المتوالیة من طرف النظام

ورغم ان نهج سياسة التوافق السياس ي بداية من تسعينات القرن المنصرم من طرف       

الملكية هو اسلوب جديد أظهر تخليها عن نهج العنف الذي ميز المرحلة الاولى المؤسسة 

من بناء الدولة لكنه لم يخرج عن الهدف الاساس ي للمؤسسة الملكية في احتواء المعارضة 

 والسيطرة على توجيهها فيما يخدم اهداف المؤسسة الملكية.

ستقرار السياس ي مقارنة بكل من وقد حقق المغرب خلال فترة التسعينات نوع من الا       

الجزائر وتونس، والسبب في ذلك يعود الى طبيعة رؤية صانع القرار في النظام السياس ي 

المغربي الى الاحداث المحلية والدولية بحيث تجنب استخدام الاساليب القمعية في 

جنبه التعامل مع معارضيه الى حد ما، واعتماد سياسة التوافقات والمساومات، وهو ما 

 الصدام مع التيارات السياسية المخالفة داخليا،والضغط الدولي خارجيا.

ومع مجيء الملك محمد السادس ألتجأ الى تنويع مصادر شرعية النظام السياس ي أكثر      

من أجل إضفاء الشرعنة عليه،فمن المصادر الجديدة اعتماده على آلية الانتخابات وآلية 

للإصلاحات السياسية وتركيزه على الانجاز وأداء النظام  المصالحة والانصاف، وتبنيه

السياس ي داخليا وخارجيا)شرعية الانجاز(،وهذا التنوع والتعدد في مصادر الشرعية أتاح 

للمؤسسة الملكية هامش واسع من المناورة وحرية الاختيار من المصادر المختلفة بما 

 يتيح له الاستخدام الفعال والكفء لها.

 حراك الشعبي والفصل في خيار شرعية الانتقال السلطوي.رابعا/ ال

تآكلا في شرعياتها التقليدية  0222شهدت الأنظمة السياسية المغاربية قبل        

والاسنادية بسبب عدم تبنيها للشرعية الديمقراطية التي نادت بها ثورات الحراك الشعبي، 

للقوى المهيمنة على السلطة، وبالتالي  تبقى من دوافع الرضا والمقبولية الشعبية وزوال ما

 انهيار شرعية هذه النظم.

المعطیـات ومـوازین القـوى  هو تغير الثورة في تـونس  وكان من أهم مخرجات أحداث       

في ظل . و69بشـكل جـوهري، وهـو مـا انعكـس مباشـرة علـى علاقـات الأطـراف بعضـها بـبعض

ادهـا إعـادة تأسـیس شرعیة جدیدة، بمتطلبات دستوریة إشـكالیة رئیسـیة تتعـدى ذلـك مف
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. وهي شرعية ديمقراطية تعبر عن التداول الحقيقي للسلطة 70وقانونیة وسیاسیة مغایرة

بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وهو ما تجسد فعليا خلال الثماني سنوات السابقة،عبر عن 

 عدد الصعوبات والتحديات. اصرار الفاعلين في تونس على ترسيخ الديمقراطية رغم ت

من خلال 0222وتعتبر الانتخابات الديمقراطية في تونس أهم انجاز قدمته ثورة       

نتائجها السياسية واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية.فأعتبر إقبال التونسيين على 

ة مكنت المواطنين من معاقبة الطبقة السياسي الانتخابات بمثابة "ثورة الصندوق" التي

.وكان نتيجة 71بمختلف مكوناتها سواء الحاكمة منها أو التي وجدت نفسها في المعارضة

الانتخابات هو تداول سلمي للسلطة مَثل مصدر مهم لشرعية الانتقال السلطوي الجديدة 

 في تونس وصمام استقرار للسلطة والدولة. 

سلطوي فان النظامين واذا تونس نجحت نسبيا في تجاوز اشكالية شرعية الانتقال ال     

السياسيين الجزائري والمغربي لم يستطيعا تجاوز ذلك، بل حاولا استيعاب الحراك في 

مختلف موجاته مع تقديم بعض التنازلات الشكلية والاصلاحات التجميلية التي لا أثر لها 

 على طبيعة النظام، ولا تعيد مصدر الشرعية للشعب. 

في تجاوز شرعية الانتقال السلطوي الى درجة العجز،  ووجدت الجزائر صعوبات كبيرة     

من أجل إلغاء قاعدة تحديد العهدات، واختيار  0222فبعد ان تم تعديل الدستور في 

م( واجهت السلطة اشكالية مرض الرئيس وتدهور 0220أفريل25بوتفليقة لعهدة ثالثة)

دولة، خاصة بعد اصرار حالته الصحية التي تحولت الى مصدر لعدم الاستقرار السياس ي لل

 00السلطة على ترشيحه للعهدة الخامسة مما دفع الى خروج حراك شعبي ضخم في 

.كان أهم نتائجه هو استقالة بوتفليقة تحت الضغط الشعبي والعودة الى 0226فيفري 

 الانتخابات التنافسية من أجل دعم شرعية السلطة القائمة.

مغرب لتتجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة مسبقا ولم تكن دساتير كل من الجزائر وال    

من طرف صاحب القرار للحفاظ على طبيعة النظام وقواعد عمله واستمراره، فدستور 

استمراریة  ظلفي الجيدة لكن كدسـتور معـدل یتضـمن بعـض المكاسب في المغرب  0222

ات في ید الحاكم بنیة الاستبداد التي لم تتغیـر، والتـي مازالـت تتمركـز كـل السـلط

، مما یجعلهـا مكاسـب مقیـدة، بصـیغ قانونیـة تمثـل عوامـل عرقلـة كلمـا تطلـب )الملك(الفرد

فالملكیـة المغربیـة قائمـة علـى تمجیـد شـخص السـلطان الـذي یحظـى . 72الأمر ذلك

سات هشـة لـم تتطـور بالقدر الكافي إلى مؤس دستوريةبالقدسـیة ویعلـو علـى مؤسسـات 

. وسعت الجزائر في مباشرة ترتيبات 73نابعة من الشعب وتعبر عن إرادته ديمقراطية
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م بالقيام" بالإصلاحات القانونية" 0222التعديل الدستوري بعد الحراك الشعبي العربي

من أجل إحداث إصلاحات تساعد  0222أولا ثم تلاه التعديل الأول بعد الحراك الشعبي في 

 م، وتوسيع شرعيته الدستورية وحماية استقراره وبقاءه.على تقوية بنية النظا

وكانت استجابة النظام السياس ي الجزائري لتأثيرات الحراك وتداعياته الاقليمية     

والمحلية لا تكاد تخرج عن المعتاد ونفس طريقة التجاوب وبدون استجابات تحدث 

لهدف الأسمى للنظام السياس ي تغيرات على طبيعة اشتغال النظام وآلياته القديمة. ويبقى ا

هو الحفاظ على الاستقرار واستمرار ديمومته وبقاءه عبر الالتفاف على مطالب الحراك 

الشعبي ككل مره، واجراء تعديلات تجميلية توهم بالتغيير بدل التكيف الحقيقي مع تطور 

اد الاقتصــادیة فقــد تعــود الخطــاب الرســمي التركیــز علــى الأبعــالتجربة السياسية.

والاجتماعیــة المثــارة علــى الســطح أو المحفــزة مباشـرة لهـذه الأحـداث، وهـي مقاربـة یسـاعد 

الاجتمـاعي،  السلمفـي تبنيهـا الطـابع الریعـي التقلیـدي للدولـة التـي تسـتطیع شـراء نـوع مـن 

خوض في الأبعاد السیاسیة والعمیقة رافضة ال ،لديها تبفضـل السـیولة المالیـة التـي تـوفر 

 .74التي تحیل إليها هذه الحركات

 خاتمة واستنتاجات:

 من خلال تتبع اختبار الفرضيات التي أعتمدتها الدراسة يمكن استنتاج ما يلي:     

بالنسبة للفرضية الأولى التي تفترض هناك علاقة طردية بين الشرعية السياسية        

ستقرار السياس ي، اثبتت الدراسة ان الانظمة المغاربية اعتمدت على للنظام السياس ي والا 

المصادر التقليدية للشرعية السياسية لاستقرارها واستمرارها، وعندما تعرضت هذه 

المصادر للتآكل واجهت هذه الأنظمة اشكالات حقيقية تمثلت في حدوث انقلابات عسكرية  

عندما لا تكون هناك مصادر للشرعية تحظى  ومواجهات دموية واقصاء للمعارضة، وبالتالي

 بالقبول والرضا الشعبي فإنها تفتقد الاستقرار السياس ي.

أما بالنسبة للفرضية الثانية المتعلقة بدوافع المقبولية والرضا الشعبي، فعندما      

تتقلص هذه الدوافع فان مصادر الشرعية تتآكل، وذلك بسبب عدم قدرة النظم المغاربية 

جديدها وتكييفها بشكل يجلب لها الاستقرار ، والاعتماد على القوة المادية واحيانا على ت

استعمال العنف مما يؤثر بشكل سلبي على علاقة السلطة بمجتمعها، لأن الشرعية 

السياسية لا يمكن تحقيقها بالقهر واستعمال القوة المادية مادامت مرتبطة بالقبول 

قناع بخيارات السلطة وتوجهاتها وقادتها ورضا والرضا، فالشرعية تعتمد على الا
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المحكومين بذلك، وهذا الاقناع والرضا هو الذي يساعد على الاستقرار وبقاء النظام 

 السياس ي.

أما الفرضية الثالثة والتي تذهب الى ان استخدام التعدد في مصادر الشرعية السياسية    

أكثر، تقف أمام حركة الاحتجاج الشعبي  يوفر للنظام السياس ي فرص الاستقرار والاستمرار 

التي اجتاحت اقطار المغرب العربي وطرحت شرعية الانتقال الديمقراطي للسلطة بشكل 

واضح، ولم تستطع الجزائر والمغرب ان تجتاز هذا الاختبار ، رغم ان المغرب منح 

م،لكنه فشل في مسألة 0222صلاحيات اكبر واوسع لرئيس الحكومة في دستور 

ختصاصات بسب شخصنة السلطة في شخص الملك وتفرده بصلاحيات ضخمة ورفض الا 

المؤسسة الملكية بالتنحي عن السلطة التنفيذية والتزام قواعد الملكية الدستورية كما 

هو معروف لدى النظم الملكية الدستورية العريقة. وأفضل الدول المغاربية التي 

 الديمقراطي هي تونس ولو بشكل متعثر. استطاعت ان تتجاوز مشكلة شرعية الانتقال 

والسمة المشتركة للأنظمة السياسية المغاربية لحد اليوم هو عجزها في بلورة نموذج     

قادر على ايجاد حلولا واضحة لإشكالية الشرعية السياسية ويحافظ على استقرارها 

نموذج تبقى ويحظى بالقبول والرضا بين مختلف مكونات المجتمع، وفي ظل غياب هذا ال

قواعد الاستتباع والخضوع هي التي تحكم علاقات الحكام بالمحكومين بدل قواعد الرضا 

والمقبولية، والاحتكام لقاعدة القوة بدل قاعدة الاحتكام لنتائج الصندوق والاختيار الحر 

 في انتاج السلطة وتجديدها.
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